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  مجلس حقوق الإنسان
 السابعة عشرة الدورة
  الأعمال جدول من ٣البند 

 ةـة والسياسيـان، المدنيـ حقوق الإنسعاية جميـتعزيز وحم
  في ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما والاقتصادية 

تقرير سيفاس لومينا، الخبير المستقل المعني بآثـار الـديون الخارجيـة                
التمتع الكامـل   وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على         

بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          
  *والثقافية

  موجز    
 / في الفترة بين حزيـران     ،ة السامية لحقوق الإنسان   ة الأمم المتحد  يمفوضعقدت    

  ثلاث مشاورات إقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين      ،٢٠١١فبراير  / وشباط ٢٠١٠يونيه  
 بـشأن   - ، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ     في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحري الكاريبي      -

المبـادئ   ("نـسان لإلخارجية وحقوق ا  مشروع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالديون ا      
  . الخبير المستقل في مواصلة صياغة المبادئ التوجيهيةساعدةلم") التوجيهية
ومضمون وتمثَّل الهدف الأساسي لهذه المشاورات في استنباط أفكار بشأن شكل             

 .مشروع المبادئ التوجيهية، استناداً إلى الخبرات والمنظورات الإقليمية، بغيـة تحـسينهما           
حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ القانونية الدولية       )أ: (وعالجت المشاورات المسائل التالية   

أثر سياسات الإصـلاح الاقتـصادي      ) ب(؛   المبادئ التوجيهية  تستند إليها التي ينبغي أن    

__________ 

  .الوثيقة هذه تقديم تأخر  *  
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إنمائيـة   وضع وتنفيذ سياسات وبرامج      في على قدرة الدول     نوعمليات تخفيف عبء الدي   
العناصر أو المبادئ التي ينبغـي أن        )ج(؛   الإنسان المتعلقة بحقوق التزاماتها  والوفاء ب وطنية  

تتضمنها اتفاقات القروض السيادية لضمان عدم مساهمة هذه الاتفاقات في انتهاك حقوق            
للقدرة عناصر إطار جديد ومعزز     ) د(قوق الإنسان؛   لح الدول المقترضة إعمال  الإنسان أو   

 تجنـب بدأ المسؤولية المشتركة بين الـدائنين والمـدينين ل     على أساس م  (على تحمل الدين    
 في توافـق  عدم القدرة على تحمل الدين ومعالجتها على النحو الذي جرى تأكيده     حالات  

 علـى   ن أعباء الدي  لأثر الذي يتضمن تقييماً  ) آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية     
 ات تقييم  إجراء الحاجة إلى ) ه(الوطنية؛   الأهداف الإنمائية إعمال حقوق الإنسان وتحقيق     

 لحمايـة  التدابير المتخـذة ) و (؛القروضالتعاقد على  حقوق الإنسان قبل وبعد   لأثر على ل
 للـديون  العامـة    عمليات المراجعة آليات  ) ز(؛  نالمكاسب المحققة من تخفيف عبء الدي     

اء بالتزاماتها المتعلقـة   تحرير التجارة على قدرة الدول على الوفأثر) ح(قراض؛   الإ حوافظو
 السياسات المالية والتجارية على الصعيدين الـوطني        بحقوق الإنسان وكيفية ضمان اتساق    

القروض واستخدام أمـوال    التعاقد على   كيفية تعزيز الشفافية والمساءلة في      ) ط(؛  والدولي
دني في محاسبة   دور البرلمانات والمجتمع الم   ) ي(؛  وكذلك الإدارة الفعالة للدين العام    القرض،  

  حـدوث  الحكومات عن الديون وسياسات الإصلاح الاقتصادي الـتي قـد تـسهم في            
  .قوق الإنسانلحانتهاكات 
 الصادرين عـن    ١٢/١١٩ والمقرر   ١٤/٤ويعد هذا التقرير المقدم عملاً بالقرار        

وهو يسلط الضوء على المواضيع الرئيـسية       . مجلس حقوق الإنسان تحديثاً لهذه المشاورات     
  .للمناقشات
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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أولاً  
  ٤  ١٧-٥  ........................................خلفية المشاورات وغرضها وشكلها  - ثانياً  

  ٤  ١٣-٥  ............................................................ الخلفية  - ألف     
  ٦  ١٥-١٤  ...........................................................الغرض  -  باء     
  ٧  ١٧-١٦  ...........................................................الشكل  - جيم     

  ٧  ٣١-١٨  ......................المشاورة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  - ثالثاً  
  ٧  ٢١-١٨  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٩  ٢٤-٢٢  ............الأساس المنطقي للمبادئ التوجيهية وغرضها: الجلسة الأولى  -  باء     
  ٩  ٢٧-٢٥  .......الدين وتخفيف عبء الدين والإصلاح الاقتصادي: الجلسة الثانية  - جيم     
  ١٠  ٣٠-٢٨  .....نالمبادئ والالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسا: الجلسة الثالثة  - دال     
  ١١  ٣١  ......مناقشة طريق العمل في المستقبل والخطوات القادمة: الجلسة الرابعة  -  هاء     

  ١١  ٦٠-٣٢  ...................................................المشاورة الإقليمية لأفريقيا  - رابعاً  
  ١١  ٣٤-٣٢  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ١١  ٤٠-٣٥  ............الأساس المنطقي للمبادئ التوجيهية وغرضها: الجلسة الأولى  -  باء     
  ١٣  ٤٥-٤١  ....المبادئ والالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان: ةنيلثاالجلسة ا  - جيم     
  ١٤  ٥١-٤٦  .......الدين وتخفيف عبء الدين والإصلاح الاقتصادي: الجلسة الثالثة  - دال     
 وإدارتهـا  التعاقـد عليهـا  روض وـالتفاوض بشأن الق  : الجلسة الرابعة   -  هاء     

  ١٥  ٥٥-٥٢  ....................... مبادئ حقوق الإنسانوجاهة - واستخدامها
  ١٦  ٦٠-٥٦  ....................................................جلسات أخرى  -واو     

  ١٦  ٩٠-٦١  ........................................المشاورة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ  - خامساً  
  ١٦  ٦٣-٦١  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ١٧  ٧٠-٦٤  ............الأساس المنطقي للمبادئ التوجيهية وغرضها: الجلسة الأولى  -  باء     
  ١٨  ٧٦-٧١  .... حقوق الإنسانالمبادئ والالتزامات الأساسية في مجال: الجلسة الثانية  - جيم     
  ١٩  ٨٠-٧٧  .......الدين وتخفيف عبء الدين والإصلاح الاقتصادي: الجلسة الثالثة  - دال     
 ـالتعاقـد عليهـا  التفاوض بشأن القـروض و   : الجلسة الرابعة   -  هاء      ا  وإدارته

  ٢٠  ٨٧-٨١  ....................... مبادئ حقوق الإنسانوجاهة - واستخدامها
  ٢١  ٩٠-٨٨  ....................................................جلسات أخرى  -  واو     

  ٢٢  ١٠٠-٩١  ............................................................ مواضيع متكررة  - سادساً  
  ٢٣  ١٠٤-١٠١  ...........................................................الخطوات القادمة  - سابعاً  

  ٢٣  ١٠٧-١٠٥  ...............................................................استنتاج    - ثامناً  
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  مقدمة  -أولاّ  
 / في الفترة بين حزيـران     ،انـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس     يمفوضعقدت    -١

 تعدديناب المصلحة الم  ـ ثلاث مشاورات إقليمية لأصح    ،٢٠١١فبراير  / وشباط ٢٠١٠يونيه  
 بـشأن   - ، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهـادئ      في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحري الكاريبي      -

المبـادئ   ("نـسان لإمشروع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالديون الخارجية وحقـوق ا         
 واشتركت اللجنتان . المبادئ التوجيهية وصقل  صياغة  في   لدعم الخبير المستقل     )١(")التوجيهية

أما المشاورة  . الاقتصاديتان الإقليميتان المعنيتان في رعاية المشاورتين الإقليميتين الأولى والثانية        
  .تهاالقطرية بسخاء في رعايالثالثة فشاركت الحكومة 

وجمعت المشاورات خبراء من الدول وكيانات الأمم المتحدة واللجان الاقتـصادية             -٢
 الأكـاديمي، وجـاء    لوسطوالمجتمع المدني وا  ية والإقليمية،   الدول والمؤسسات المالية    ،الإقليمية

  .اختيار معظمهم من كل منطقة من المناطق
 الصادرين عـن مجلـس      ١٢/١١٩ والمقرر   ١٤/٤ويقدم هذا التقرير المقدم عملاً بالقرار         -٣

  .شاورات ويسلط الضوء على المواضيع الرئيسية للم.)٢(حقوق الإنسان تحديثاً لهذه المشاورات
 أن  هودبوقد استفاد الخبير المستقل وفريقه استفادة كبيرة من جميع هذه المناقشات، و             -٤

وكذلك المشاركين على   من المشاورات،   يشكر الجهات المشتركة في الدعوة إلى كل مشاورة         
ويود الخبير المستقل كذلك أن يعرب عن تقديره الخاص . ما قدموه من وقت ومساهمات ثاقبة

  .  السخي للمشاورة الإقليمية المتعلقة بآسيا والمحيط الهادئهاة على دعمللحكومة القطري

  خلفية المشاورات وغرضها وشكلها  -ثانياً  

  الخلفية  -ألف  
، إلى الخبير المستقل المعني بآثـار     ٢٠٠٤/١٨طلبت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها         -٥

 بجميع حقـوق الإنـسان،      التمتع الكامل سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على       
يضع مبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول "اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن بخو

والمؤسسات المالية الخاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، في اتخاذ القرارات وتنفيذ بـرامج             

__________ 

 :ئ التوجيهية متاح على الموقع التاليمشروع المباد )١(
  http://www2.ohchr.org/english/issues/development/debt/DraftGuidelines.htm. 

ستُتاح ملخصات جميع المشاورات وقوائم المشاركين على الصفحة الشبكية للخبير المستقل علـى الموقـع                )٢(
 .http://www2.ohchr.org/english/issues/development/debt/index.htm: التالي
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 تخفيف عـبء الـديون      تسديد الديون والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن         
الخارجية، لضمان ألا يؤدي الامتثال للالتزامات المترتبة على الديون الخارجية إلى تقـويض             
الالتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسـية، المنـصوص           

 عن هذه   أولىسودة  عليها في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يقدم إلى اللجنة م           
  ."في دورتها الثانية والستينسودة نهائية المسألة في دورتها الحادية والستين وم

 عقد مشاورة للخبراء للمساهمة في عمل الخبير       ٢٠٠٥/١٩وقررت اللجنة في قرارها       -٦
  ).٢٢الفقرة (المستقل لوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية 

 إلى المفوضـية الـسامية لحقـوق      ٢/١٠٩ مقرره   في مجلس حقوق الإنسان     وطلب  -٧
وكـان  . الإنسان عقد مشاورة للخبراء بغرض المساهمة في صياغة المبادئ التوجيهية العامـة           

تقديم صورة شاملة عن الأثر الـذي تتركـه   ) أ: (يُتوقع من هذه المشاورة أن تضطلع بما يلي    
أنـواع بـرامج الإصـلاح      الديون الخارجية وبرامج تخفيف عبء الدين، وكذلك مختلف         

تحديد الاقتراحات  ) ب(و ؛ على قدرة الدول على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان        ،الاقتصادي
اب المصلحة الآخـرين  ـالمتعلقة بالتوصيات الممكن تقديمها للدول والمنظمات الدولية وأصح     

البلدان النامية لدى   فيما يتعلق بالعناصر السياساتية الممكنة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في           
  .  الدين وبرامج الإصلاح الاقتصادي عبءتنفيذ برامج تخفيف

برناردز (قدم الخبير المستقل حينذاك     وفي أعقاب مشاورة الخبراء المشار إليها أعلاه،          -٨
  . للمبادئ التوجيهية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعةمشروعاً أولياً) مودهو

التي لا يقصد بها أن تكـون       ادئ التوجيهية ذات الطابع الطوعي، و     وتتضمن هذه المب    -٩
  :ملزمة قانوناً، ما يلي

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية والتي تقترح، في جملة أمـور،             )أ(  
بلد مـا    يأخذ في الاعتبار أثر خدمة الديون على قدرة           على تحمل الدين   للقدرةإطاراً جديداً   
 وعمليات التخفيف من عبء الـدين، الـتي         لتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان؛   على الوفاء با  

  تسترشد باعتبارات حقوق الإنسان؛ والتعاقد على القروض ورصدها؛
، في  ستدعيالتي ت سياسات الإصلاح الاقتصادي    ب  المتعلقة توجيهية ال لمبادئا  )ب(  

 والمفاوضـات   ؛ الحد من الفقر   استراتيجياتفي   حقوق الإنسان     على اً قائم اًنهججملة أمور،   
بما في ذلك تحليل    ( الآثار الاقتصادية والاجتماعية     اتوالسياسات التجارية القائمة على تقييم    

 بالالتزامات الدوليـة  تسترشد  التيالإصلاحات الهيكلية و؛  )الأثر المحتمل على حقوق الإنسان    
  .اءلة والتشاركي؛ والحكم الشفاف والمسؤول والخاضع للمسحقوق الإنسانفي مجال 

إلى أن هذه   ) A/HRC/7/9(وأشار الخبير المستقل السابق في تقريره المقدم إلى المجلس            -١٠
  . والتشاورالمبادئ التوجيهية تتطلب مزيداً من العمل
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 ، تحديد ولاية الخبير المستقل وأعاد تـسميته ليـصبح           ٧/٤وأعاد المجلس، في قراره       -١١
الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات ماليـة دوليـة            الخبير المستقل المعني بآثار     

أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             
الولاية الحالي أن يواصل العمل على تطـوير المبـادئ          المكلف ب وطلب المجلس إلى    . والثقافية

وطلب كـذلك إلى    . ٢٠١٠شأن إلى المجلس في عام      التوجيهية بغية تقديم تحديث في هذا ال      
الخبير المستقل التماس آراء واقتراحات الدول، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحـدة            
وصناديقها وبرامجها، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدوليـة والإقليميـة،      

  .  التوجيهية العامةوالمنظمات غير الحكومية بشأن مشروع المبادئ
إلى الجمعيـة العامـة     المقدم   من تقريره الأولي     ٣٧ورأى الخبير المستقل، في الفقرة        -١٢

)A/63/289(     سيكون من  ،ها بشكل فعال  فيذوتن التوجيهية المبادئ ، أنه من أجل ضمان قبول 
بمـا في ذلـك      (المـصلحة  أصحاب جميع أقصى قدر ممكن من مشاركة     ضمان الضروري
   .وضع صيغتها النهائية في )المجتمع المدني وأصحاب الحقوق في البلدان المتأثرةمنظمات 

التمـاس آراء    أن يواصـل  "، إلى الخبير المـستقل      ١١/٥وطلب المجلس، في قراره       -١٣
واقتراحات الدول، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا،            

 ،والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية واللجان الاقتصادية الإقليمية،
 ـ            " اـبشأن مشروع المبادئ التوجيهية العامة واقتراحه بخصوص العناصر الممكنة للنظـر فيه

، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن       ١٢/١١٩وطلب المجلس، في مقرره     ). ٢٥الفقرة  (
، بما في ذلك تنظيم ١١/٥نشطة المنصوص عليها في القرار      تساعد الخبير المستقل على تنفيذ الأ     

  . المشاورات وتزويد الخبير المستقل بالدعم المناسب لتمكينه من إجراء هذه المشاورات

  الغرض  -باء  
تمثَّل الهدف الأساسي لهذه المشاورات في استنباط أفكار بشأن شكل مشروع المبادئ            -١٤

  . الخبرات والمنظورات الإقليمية، بغية تحسينهماالتوجيهية ومضمونها، استناداً إلى
حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ القانونية      )أ: (وعالجت المشاورات المسائل التالية     -١٥

أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي    ) ب(؛   المبادئ التوجيهية  تستند إليها الدولية التي ينبغي أن     
إنمائيـة   وضع وتنفيذ سياسات وبـرامج       في على قدرة الدول     نوعمليات تخفيف عبء الدي   

العناصر أو المبـادئ الـتي ينبغـي أن        )ج(؛   الإنسان المتعلقة بحقوق والوفاء بالتزاماتها   وطنية  
تتضمنها اتفاقات القروض السيادية لضمان عدم مساهمة هذه الاتفاقات في انتهاك حقـوق             

عناصر إطار جديد ومعـزز      )د(عمال حقوق الإنسان؛    لإ  الدول المقترضة  يديالإنسان أو تق  
 تجنـب على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدائنين والمدينين ل        (للقدرة على تحمل الدين     

 في توافق آراء    عدم القدرة على تحمل الدين ومعالجتها على النحو الذي جرى تأكيده          حالات  
 على إعمـال    نباء الدي  أع لأثر والذي يتضمن تقييماً  ) مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية    
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 لأثر على ل ات تقييم  إجراء الحاجة إلى ) ه(الوطنية؛  الأهداف الإنمائية   حقوق الإنسان وتحقيق    
 لحماية المكاسب المحققة    التدابير المتخذة ) و (؛هوبعدالتعاقد على القروض    حقوق الإنسان قبل    

قـراض؛   الإ وافظح و للديون العامة   ةـعمليات المراجع آليات  ) ز(؛  نمن تخفيف عبء الدي   
 تحرير التجارة على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية             أثر) ح(

كيفية تعزيز  ) ط(؛   السياسات المالية والتجارية على الصعيدين الوطني والدولي       ضمان اتساق 
رة الفعالـة   وكذلك الإدا ض،  و القروض واستخدام أموال القر    تقليصالشفافية والمساءلة في    

دور البرلمانات والمجتمع المدني في محاسبة الحكومات عن الديون وسياسات          ) ي(؛  للدين العام 
  .قوق الإنسانلح انتهاكات  حدوثالإصلاح الاقتصادي التي قد تسهم في

  الشكل  -جيم  
 كل مشاورة من المشاورات الإقليمية على مدى يومين وقُسّمت إلى عدد من             جرت  -١٦

 واسـع علـى     بشكل السياق من خلال التركيز      اليوم الأول وحدّد  . )٣(واضيعيةالجلسات الم 
الـديون  ب المتعلقـة بالديون الخارجية، والسياسات    صلة  المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان المت    

 هذه السياسات على قدرة الدول على       أثر، والإصلاحات الاقتصادية، و   نوتخفيف عبء الدي  
.  أدوار ومسؤوليات الـدائنين والمـدينين      وكذلك بحقوق الإنسان،    الوفاء بالتزاماتها المتعلقة  

اليوم الثاني على شكل ومضمون المبادئ التوجيهية استناداً إلى المناقشات          في   ةوركزت المناقش 
  .اليوم الأولدارت في التي 
  المشاركين أو ثلاثة من الخبراءخبيرانقدم وبغية وضع المناقشات في سياقها المناسب،   -١٧
مقدم  مفتوحة وتلخيص    اقشةنبم  متبوعة  العروض وكانت. جلسة موجزة خلال كل     روضاًع
  . رئيس الجلسةمن

  المشاورة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  -ثالثاً  

  مقدمة  -ألف  
 ١٨عقدت المشاورة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بسانتياغو في             -١٨
ركت اونظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذه المشاورة، وش       . ٢٠١٠يونيه  /رانحزي

ويعرب الخبير المستقل   . في رعايتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي        
  .عن امتنانه لهذا الدعم وللمساهمات التي قدمها جميع المشاركين

__________ 

. شكلت المشاورة المتعلقة بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي استثناءً، حيث إنها استغرقت يوماً واحداً              )٣(
 .انظر الفرع الثالث من هذا التقرير
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قد هذه المشاورة على مدى يومين ولكنـها عقـدت          وكان من المقرر في البداية ع       -١٩
وعلى الرغم من إرسال المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعوات إلى جميع           . خلال يوم واحد  

الدول في المنطقة عن طريق بعثاتها الدائمة في جنيف ونيويورك، فإنه يبدو أن هذه الدعوات لم      
وم الأول من المشاورات لـتمكين المكتـب        ومن ثم، فقد ألغي الي    . تسلم إلى العواصم المعنية   

الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من متابعة موضوع الدعوات التي أرسـلتها إلى             
  .الدول التي لديها تمثيل في سانتياغو

 من الدول وكيانات الأمـم المتحـدة        ينممثلوكان من بين المشاركين في المشاورة         -٢٠
  .اصوالمجتمع المدني والقطاع الخ

 للمفوضية السامية لحقوق الإنسان     لمكتب الإقليمي لالممثل الإقليمي   وافتتح المشاورة     -٢١
ذ على وجه   أكد على الحاجة إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تُنفّ        و أمريكا الجنوبية،    في

الحاجة إلى مناقشة الأسباب والسياقات الـتي       على  التحديد لضمان التمتع بحقوق الإنسان و     
 هيئات الإشراف علـى معاهـدات     وأشار أيضاً إلى أن     . ث في ظلها انتهاكات حقوق الإنسان     تحد

 التابعة للأمم المتحدة قد لاحظت أن أعباء الديون الثقيلة والاعتمـاد علـى              حقوق الإنسان 
المساعدات الخارجية يمكن أن تشكل عائقاً أمام الجهود التي تبذلها الدول للامتثال لالتزاماتها             

  .)٤(قة بحقوق الإنسان، مثل الحصول على الماء والغذاء والسكن والتعليم والصحةالمتعل

__________ 

 :الثقافيةاللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و. انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية التالية )٤(
E/C.12/1/Add.57 )ــدوراس ــر(  E/C.12/1/Add.71؛)هن ــرب(  E/C.12/1/Add.55؛)الجزائ  ؛)المغ
E/C.12/1/Add.63 )الجمهورية العربية السورية(؛E/C.12/1/Add.48  )السودان(؛ E/C.12/1/Add.78 )؛)بنن 
E/C.12/1/Add.62 )السنغال(  ؛E/C.12/1/Add.106 )زامبيا(؛ E/C.12/1/Add.60 )     دولة بوليفيـا متعـددة

 ).قيرغيزستان( E/C.12/1/Add.49 ؛)نيبال( E/C.12/1/Add.66 ؛)إكوادور( E/C.12/1/Add.100 ؛)القوميات
 ؛)السودان( CRC/C/15/Add.190؛  )جمهورية تترانيا المتحـدة   (CRC/C/15/Add.156: لجنة حقوق الطفل  

CRC/C/15/Add.193 ) بوركينا فاسو(؛ CRC/C/15/Add.179 )لنيجرا(؛ CRC/C/15/Add.160)  ؛)كينيـا 
CRC/C/15/Add.174 )مـــلاوي(؛ CRC/C/15/Add.172 )؛)موزامبيـــق CRC/C/15/Add.218 

 ؛)إريتريـا ( CRC/C/15/Add.204 ؛)جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى   (  CRC/C/15/Add.138؛)مدغـشقر (
CRC/C/15/Add.130 )سورينام(؛CRC/C/15/Add.115  )الهند(؛CRC/C/15/Add.207  )  ؛)سـري لانكـا 
CRC/C/15/Add.197 )ــا ــة كوري ــا( CRC/C/15/Add.124؛ )جمهوري  CRC/C/15/Add.152؛ )جورجي

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد  )).جزر الأنتيل الهولندية(هولندا (  CRC/C/15/Add.186؛)تركيا(
، الجـزء   )A/56/38 (٣٨الملحق رقـم     ،نولدورة السادسة والخمس  ا،  للجمعية العامة الوثائق الرسمية    :المرأة

 والمرجع نفـسه،    ؛)هولندا (٢٢٧و) غيانا (١٦١تان  ، والجزء الثاني، الفقر   )جامايكا (٢٢٧الأول، الفقرة   
الدورة والمرجع نفسه،   ؛  )الكاميرون (٤٤، الفقرة   )A/55/38( ٣٨الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم      

    ).ترينيداد وتوباغو (١٥٥و) أوغندا (١٤٩تان ، الفقر)A/57/38( ٣٨السابعة والخمسون، الملحق رقم 
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  الأساس المنطقي للمبادئ التوجيهية وغرضها: الجلسة الأولى  -باء  
وقد لوحظ  . ركزت هذه الجلسة على الأساس المنطقي للمبادئ التوجيهية وغرضها          -٢٢

جيهية إطاراً ينطوي بشكل واضـح علـى    أنه من الأهمية بمكان ضمان أن تعتمد المبادئ التو        
حقوق ومسؤوليات يمكن تحديدها بالنسبة إلى الدائنين والمدينين وأن تكون المبادئ التوجيهية            

  . مترسخة في إطار قائم على حقوق الإنسان
وأكد المشاركون على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان في صلب السياسات العامة              -٢٣

ولوحظ . الناس هم المستفيدون النهائيون من هذه السياسات      للدول وعلى ضرورة أن يكون      
إن كان يتعين على الدول خدمة ديونها الخارجية، فإن ذلك لا ينبغـي أن              حتى و أنه  كذلك  

  .يكون على حساب الخدمات الاجتماعية الأساسية أو الحد من الفقر
 لوضع تدابير ترمي  لاًفريق خبراء عام   واقترح أحد المشاركين أن يُنشئ الخبير المستقل        -٢٤

إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالقدرة على تحمل الدين، والتي يمكـن                
  .إدراجها بعد ذلك في المبادئ التوجيهية

  الدين وتخفيف عبء الدين والإصلاح الاقتصادي: الجلسة الثانية  -جيم  
وتخفيـف عـبء الـدين      ركزت العروض والمناقشات في هذه الجلسة على الدين           -٢٥

وبينت العروض حالة المبادرات المتعددة الأطـراف القائمـة حاليـاً        . والإصلاح الاقتصادي 
لتخفيف عبء الدين، وتناولت السبل التي يمكن بها لهذه المبادرات دعم حقـوق الإنـسان               

ى وجر. تساق بين التجارة والسياسات المتعلقة بالديون     والتنمية، وكذلك الحاجة إلى وجود ا     
في شروط الاقتصاد الكلي على قدرة الحكومـات        الذي تحدثه    الأثر السلبي لفت الانتباه إلى    

 القـدرة علـى      مجال  اتباع نهج جديد في    ضرورة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإلى      توفير
 الموارد التي تحتاجها الحكومات      يراعي ، بما والإقراض والاقتراض وتسوية الديون   ين  تحمل الد 
  .أهدافها الإنمائيةلتحقيق 

وأكد أحد العروض على بعض المبادئ الأساسية لممارسات الإقـراض والاقتـراض       -٢٦
يجب أن تكون القروض مدفوعة بالاحتياجـات الوطنيـة         ) أ: (المسؤولة، بما في ذلك ما يلي     

تـشكل  ) ج(يجب تطبيق أسعار فائدة وسياسات عقابية عادلـة؛         ) ب(واستراتيجية النمو؛   
يجب ضـمان الكـشف عـن       ) د(لمانيين والمواطنين وموافقتهم أمراً جوهرياً؛      مشاركة البر 

يجب ألاّ تنتهك الأنشطة الممولـة معاهـدات حقـوق     ) ه(المعلومات بشكل كامل وعلني؛     
يجب تبادل تقييمات الأثر المتكاملة والمستقلة والمسبقة والطويلة الأجل بـشأن            )و(الإنسان؛  

يجب ضمان الامتثـال     )ز(؛  الجهات الموقعة  بين   علقة بالمخاطر التفاصيل المت وجدوى المشاريع   
للمعايير الاجتماعية ومعايير العمل والمعايير البيئية على النحو المنصوص عليـه في الاتفاقـات    
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حـدوث  إجراء تحكيم مستقل وشفاف في حالة       تنص على    وضع أحكام يجب  ) ح(؛  الدولية
  .صعوبات أو نزاع بشأن السداد

شاركون عن دعمهم لعمل الخبير المستقل ورحبوا بالمـشاورة المتعلقـة           وأعرب الم   -٢٧
ة دولية للديون السيادية    ـ تسوي يجـادوأبرز المشاركون كذلك ضرورة إ    . بالمبادئ التوجيهية 

  .أو وضع آلية لإعادة هيكلتها تحت رعاية الأمم المتحدة لتحل محل الآليات المخصصة

  لتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسانالمبادئ والا: الجلسة الثالثة  -دال  
 التي  ،المبادئ والالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان      استكشفت هذه الجلسة      -٢٨

وأكد المشاركون أهمية اعتماد نهج قـائم       . لها صلة بالديون الخارجية والإصلاح الاقتصادي     
وأُفيد بأن إحـدى    . صلة بها ت في مجال الديون الخارجية والسياسات الم      )٥(على حقوق الإنسان  

 الإطار التحليلي   تتمثل في استخدام   المبادئ التوجيهية    أن تقدمها المساهمات الرئيسية التي يمكن     
 وهـي   - إطار السياسات العامة المتعلقة بالـديون الخارجيـة       المتعلق باحترام وحماية وإنفاذ     

  .المستويات الثلاثة لالتزامات الدول
 للمـسؤولية المبـادئ التوجيهيـة     تأكيد  ) أ: (اجة إلى ما يلي   وأبرزت العروض الح    -٢٩

؛ عدم القدرة على تحمل الدين ومعالجتـها      الات  ـ ح تجنبالمشتركة بين الدائنين والمدينين ل    
مشاركة الجمهور من خلال الهيئات     ) ج( للمفاوضات بشأن القروض؛     التمحيص العام ) ب(

 عدم اعتبـار  )ه(عاملاً محورياً في اتخاذ القرارات؛  جعل المنظور الجنساني    ) د(التمثيلية المحلية؛   
 أن المساعدات الدولية    لوحظ أيضاً قد   و .على أنه مساعدة إنمائية رسمية    تخفيف عبء الديون    

 من خلال التصديق علـى المعاهـدات        الدول  هي التزام تعهدت به    ، بل  خيرياً  عملاً ليست
  .نسانلإالدولية لحقوق ا

أنه بالنظر إلى هشاشة بعض الدول الجزرية في المنطقة تجاه تغير           وأفاد أحد المشاركين      -٣٠
المناخ، فمن الضروري تقييم الكيفية التي تؤثر بها هذه الهشاشة على الناتج المحلـي الإجمـالي              

  .وعمليات إدارة الدين

__________ 

بشكل معياري إلى معـايير حقـوق الإنـسان    مفاهيمي يستند النهج القائم على حقوق الإنسان هو إطار        )٥(
أسـئلة  انظر المفوضية السامية لحقوق الإنـسان،       . يتهااعملياً نحو تعزيز حقوق الإنسان وحم     موجه  الدولية  

نيويورك وجنيف، الأمم المتحدة،     (نهج يرتكز على حقوق الإنسان تجاه التعاون الإنمائي        حول    طرحها تكرري
ج التعاون الإنمائي القائم على حقوق الإنسان نحو فهم مشترك بين           نه" وانظر أيضاً . ١٥، الصفحة   )٢٠٠٦

  ).٢٠٠٣" (وكالات الأمم المتحدة
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  مناقشة طريق العمل في المستقبل والخطوات القادمة: الجلسة الرابعة  -هاء  
قد مشاورة ثانية في المنطقة لتمكين جميع الدول من المـشاركة           طلب المشاركون ع    -٣١
وأفاد الخبير المستقل في معرض رده بأن القيود المفروضة علـى           ". لتعزيز المواقف الإقليمية  "و

 غير أنه يقبل بتنظيم اجتماع من هذا        ،الميزانية تجعل من الصعب عقد مشاورة ثانية في المنطقة        
  .  لمنطقة مستعدة لحشد الموارد اللازمة واستضافة هذه المشاورةالقبيل إذا كانت الدول في ا

  المشاورة الإقليمية لأفريقيا  -رابعاً  

  مقدمة  -ألف  
 .٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥ و ٤قدت المشاورة الإقليمية لأفريقيا في أديس أبابا يومي         عُ  -٣٢

 رعايتـها اللجنـة      في شـاركت ونظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذه المشاورة، و       
ويعرب الخبير المستقل عن امتنانه لهذا الدعم وللمساهمات التي قـدمها           . الاقتصادية لأفريقيا 
  .جميع المشاركين

المفوضية الـسامية   (ركتين في الدعوة إلى هذه المشاورة       اوبالإضافة إلى الجهتين المش     -٣٣
ن من دول المنطقة، و المشاورة ممثلفي هذهشارك ، )لحقوق الإنسان واللجنة الاقتصادية لأفريقيا

وكان مصرف . ن، وهيئات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والحقل الأكاديمي     ووبرلماني
  .  التنمية الأفريقي أيضاً ممثلاً في هذه المشاورة

وأكدت الملاحظات الافتتاحية التي ألقيت نيابة عن الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية             -٣٤
قيا أهمية تحليل أثر الديون على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان              لأفري
  .  على البلدان النامية فقطقتصرأن مشكلة الديون لا تإلى أشارت و

  الأساس المنطقي للمبادئ التوجيهية وغرضها: الجلسة الأولى  -باء  
وبدأت الجلـسة   . التوجيهية وغرضها تناولت هذه الجلسة الأساس المنطقي للمبادئ         -٣٥

أعمالها بإحاطة إعلامية قدمها الخبير المستقل عن العلاقة بين الـديون الخارجيـة وحقـوق               
 مخططاً لمضمون مشروع المبادئ التوجيهية التي تركز على         وقدم الخبير المستقل أيضاً   . الإنسان

أثر خدمة الديون على قـدرة      ر  يفسّللقدرة على تحمل الدين     إطار جديد   ) أ: (العناصر التالية 
مشاركة البرلمانات الوطنيـة    ) ب (؛نسانلإالبلد المدين على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بحقوق ا       

المسؤولية المـشتركة مـن     ) ج (؛والمجتمع المدني في إجراء تحليلات القدرة على تحمل الدين        
ون في المستقبل، والـتي يمتـد       أعباء الدي  و المقرضين والمقترضين فيما يتعلق بالقروض الجديدة     

الشفافية في التفاوض وتنفيذ اتفاقـات      ) د (؛نطاقها ليشمل أثر الديون على حقوق الإنسان      
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استخدام البلدان المدينة للمجال الضريبي الإضافي الذي يتيحه تخفيف عـبء           ) ه(القروض؛  
 حقوق الإنـسان؛    ات الحد من الفقر التي تقوم على      ياستراتيج) و(الديون استخداماً رشيداً؛    

تنفيذ ) ح (؛المفاوضات التجارية وتحرير التجارة التي تسترشد باعتبارات حقوق الإنسان        ) ز(
الأطر التنظيمية وآليات الرصد لضمان عدم تقويض الإجراءات التي تتخذها الأطراف الفاعلة            

الحكم الـشفاف والمـسؤول والخاضـع       ) ط(الخاص لأسس حقوق الإنسان؛     من القطاع   
  .ءلة والتشاركيللمسا
وشدد المتحدث على   . تناول العرض الثاني شكل هذه المبادئ التوجيهية ومضمونها       و  -٣٦

ن النهج المقترح والقـائم علـى حقـوق         ألى  إالجوانب الإيجابية للمبادئ التوجيهية، وأشار      
تحدث وأقر الم . الإنسان فيما يتعلق بالميزنة والرصد يمكن أن يشكل أداة مفيدة للغاية للبلدان           

كذلك بقيمة النهج الشامل للديون حيث تجري معالجة مسألة الديون في سياق الاستراتيجية             
ومع ذلك، أعرب المتحدث عن بعض الـشكوك    . الإنمائية العامة التي ينتهجها بلد من البلدان      

  .بشأن قابلية تطبيق المبادئ التوجيهية، وتحديداً عما إذا كانت جميع الأحكام واقعية
العرض الثالث، أقر المتحدث باعتماد المبادئ التوجيهية لنهج قائم على حقـوق        وفي    -٣٧

الإنسان لكنه لاحظ أنها لم تحدد إلى الآن بشكل واضح الحقوق القانونية المعنية ولم تحدد من                
  .ناحية أخرى أصحاب الحقوق والجهات المكلفة بأداء الواجبات

في صلب الحوار بـشأن الـديون       وعكست المناقشات ضرورة جعل حسن الإدارة         -٣٨
  .الطابع الطوعي للمبادئ التوجيهيةإزاء وأعرب المشاركون عن قلقهم . الخارجية وحقوق الإنسان

وأعرب المشاركون أيضاً عن قلقهم إزاء عدم وجود هيئة دولية مـستقلة لتـسوية                -٣٩
  .التراعات المتصلة بالديون وتقييم شرعية الديون

 المبـادئ التوجيهيـة مـن الـدروس         إمكانية استفادة  على   كان هناك توافق عام   و  -٤٠
المـشاركون كـذلك   وبـيّن  . البلدان الفقيرة المثقلة بالديونب المستخلصة من المبادرة المتعلقة   

 تهدف إلى منع بيع الديون السيادية لأطراف ثالثـة          المبادئ التوجيهية أحكاماً  ضرورة تضمين   
، ومعالجة الـديون في  )٦(")الصناديق الانتهازية"ن باسم ون التجاريو الدائن ما يشير إليها  عادة(

  .الجهات الدائنة الناشئةسياق التعاون مع 

__________ 

 عن دفعها على  لبلدان الفقيرة   االتي تتخلف   لديون  ا كيانات تجارية خاصة تشتري   هي  " الصناديق الانتهازية " )٦(
سمية الكاملة إضافة إلى الفوائـد      لابقيمتها ا   ثم تحاول تحصيل مبالغ الديون     بتخفيضات كبيرة السوق الثانوية   

 الأمـوال أو ممارسـة الـضغط         من خلال التقاضي أو مصادرة     والجزاءات وتكاليف الإجراءات القانونية   
ة الصناديق الانتهازية وأثرها على تخفيف عبء الدين وحقوق الإنسان في البلـدان         ولمناقشة مسأل . يالسياس

 ).A/HRC/14/21(الفقيرة، انظر تقرير الخبير المستقل 
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  المبادئ والالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان: الجلسة الثانية  -جيم  
بتقديم عرضين تناول أحدهما التزامات الـدول المتعلقـة         أعمالها   هذه الجلسة    بدأت  -٤١

الآخـر  العـرض   ، وتناول   الدوليينالمساعدة والتعاون   ب بما في ذلك الالتزام      ،نبحقوق الإنسا 
  .التزامات الدول المالية ذات الصلةوببالديون المتعلقة المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان 

حقاً  المساعدة الدولية    الفهم المتزايد الذي يعتبر   في العرض الأول التأكيد على      وجرى    -٤٢
في إطار العهد   ) من جانب البلدان المتقدمة والجهات المانحة      (اًوالتزام) من جانب المستفيدين  (

 الدول الغنيـة    يقع على عاتق  و. )٧(الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
  .تنفيذ الفعال لأحكام العهدالواجب تقديم المساعدة الاقتصادية لمساعدة البلدان النامية على 

قـوق  بح  المتعلقة لتزاماتلا ا ولوية على أ   في العرض الذي قدمه     المستقل وشدد الخبير   -٤٣
 من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى أهميـة الحـق في           ١٠٣الإنسان على النحو الوارد في المادة       

 فيما يتعلـق    ملمواطنين مساءلة حكوماته  وهو ما يتيح ل   المشاركة،  والمعلومات  الحصول على   
  .م أموال القروض وإدارة الديونالقروض واستخداالتقاعد على ب

فيما يتعلق بانخفـاض     عن قلقه     في المناقشة التي أعقبت ذلك     أعرب أحد المشاركين  و  -٤٤
  هـذا  أنلـوحظ   و.  في أديس أبابـا     المقيم مستوى مشاركة السلك الدبلوماسي الأفريقي    

 إلى  هذا الصدد في  وأشير   .للمسائل التي يجري النظر فيها     يعزى إلى الطابع التقني      الانخفاض قد 
وضع القضايا قيد المناقشة على جدول أعمال الاتحاد الأفريقـي      اللازمة ل هود  الج بذل   ضرورة

  . على حقوق الإنسانأثرهافريقي بشأن مسألة الديون الخارجية ولأقمة للاتحاد امؤتمر عقد و
أثـر  لمعالجـة    معزز إطار قانوني    ضرورة وضع  اتفاق واسع النطاق على      وقد حصل   -٤٥
نزعة  إزاء   قلقهموأعرب بعض المشاركين عن     . ديون الخارجية على إعمال حقوق الإنسان     ال

__________ 

 تتعهـد كـل   ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   ٢ من المادة    ١الفقرة  في   )٧(
ق المساعدة والتعاون الـدوليين، ولا سـيما علـى الـصعيدين            بأن تتخذ، بمفردها وعن طري    "دولة طرف   

الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتـع الفعلـي                 
 سبيل اعتماد   التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً             

فإن واضعي العهـد أرادوا      الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   ب للجنة المعنية    ووفقاً ."تدابير تشريعية 
 الدولـة   داخلأن تشير في آن واحد إلى الموارد القائمة         " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحـة     "من عبارة   

). أضيفت الخطوط للتأكيـد    (التعاون والمساعدة الدوليين   من خلال    المجتمع الدولي وإلى الموارد المتاحة من     
 على أن التعاون الدولي من أجل التنمية، وبالتالي من أجـل إعمـال الحقـوق                كذلك اللجنة   وأكدت

 من ميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ القانون       ٥٦ و ٥٥ للمادتين   الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو، وفقاً    
يقع، بوجه خاص، على    "وأنه  "  على عاتق الدول كافة    ، ولأحكام العهد ذاته، التزام يقع     راسخةالدولي ال 

بشأن ) ١٩٩٠(٣التعليق العام رقم    ". عاتق الدول التي تستطيع مساعدة غيرها من الدول في هذا الشأن          
 من اتفاقية حقـوق الطفـل؛      ٤وانظر أيضاً المادة    . ١٤ و ١٣طبيعة التزامات الدول الأطراف، الفقرتان      

 من ٣ من المادة ٣ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والفقرة   ٣٢ دةا والم ٤ من المادة    ٢والفقرة  
 .إعلان الحق في التنمية
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قانون حقوق  ب ليست ملزمة    إلى الادعاء بأنها  الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية الدولية       
  . الدوليالإنسان

  الدين وتخفيف عبء الدين والإصلاح الاقتصادي: الجلسة الثالثة  -دال  
الذي عـالج   ،العرض الأولوأبرز . لسة بثلاثة عروض قدمها المشاركون    الجتحت  افتُ  -٤٦

 في إطـار  ة والمساءلة، الآثار السلبية للشروط المفروضة       شروطي والم ن عبء الدي  مسائل تخفيف 
هـذه   وقد جرى التأكيد على أن       .نالمخططات الحالية المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدي      

، الأمر الذي   لصياغة السياسات ال  عدم وجود مج  تشمل  " ةلسيادل تكلفة" تؤدي إلى    الشروط
 البنـك   لإطار المشترك بين   ا وانتقد المتحدث أيضاً   .للسياسات الإنمائية الملكية الوطنية   يقوض  
نُهج مناصرة  لإخفاقه في تبني    في مجال القدرة على تحمل الدين       صندوق النقد الدولي    والدولي  

   .للفقراء وقائمة على حقوق الإنسان
رح اعتمـاد   ت بين الفقر وحقوق الإنسان، واق      القائمة العرض الثاني العلاقة  ث  ـبحو  -٤٧

: بكونه، ويتميز هذا النهج     الحد من الفقر    استراتيجيات لوضع حقوق الإنسان    نهج قائم على  
 الناس؛يسعى إلى تمكين ) ب (يراعي القيم الأخلاقية والالتزامات القانونية على حد سواء؛  ) أ(
بادئ لم يمتثل) ه(عزز المساءلة؛   ي) د (الدول المتعلقة بحقوق الإنسان؛    التزامات    إلى يستند) ج(

  .حقوق الإنسان
تساق بين السياسات القائمة في مجال      المتحدث مسألة الا  تناول  في العرض الثالث،    و  -٤٨

 العقبـات   إحـدى وجرى التأكيد على أن     . ذات الصلة الدول   والتزامات   الديون والتجارة 
تمثل في نهـج    قد   التوصل إلى حل دائم لمشاكل ديون البلدان النامية       التي تحول دون    ة  الرئيسي
على أنهـا   ينظر إلى أزمة الديون     ، والذي    والمتعدد الأطراف   على الصعيدين الثنائي   ينالمقرض
 علـى  إلى معالجة أزمة الديون      راميةاقتصرت التدابير ال  فقد  لهذا السبب،   و.  مشكلة مالية  مجرد

خفض الإنفاق في القطاع العـام      تضمن  تي ت ـلمالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية ال    القيود ا 
عرب  وأُ.، والتحرير التجاري والمالي) الخدمات الاجتماعية الأساسيةالإنفاق علىبما في ذلك (

في العلاقات الاقتـصادية غـير   تكمن عن رأي مفاده أن جذور مشكلة ديون البلدان النامية          
قد و. المشروعة والمستهجنة غير   هذه البلدان والبلدان المتقدمة، وأن معظم الديون         المتكافئة بين 

واقتُـرح  .  في العديد من البلدان المدينة     إلى فقر جماعي   المتبع حالياً في مجال الدين     النهج   أدى
حل دائم لأزمة   ك الديون والسياسات التجارية     لإدارةعلى حقوق الإنسان    نهج يقوم    اعتماد

  .ة المتصلة بها الاجتماعية والاقتصاديوللمشاكلالديون 
 ضـرورية  أن المبادئ التوجيهية     ، ذلك أعقبتفي المناقشات التي     ،ورأى المشاركون   -٤٩

من أنه  إلى  في هذا الصدد    أشير  و.  بشكل أكثر وضوحاً    الديون جورلمعالجة مسألة شرعية أو     
  .والمستهجنة عةوشر غير الم لتحديد الديون اللازمة وضع مجموعة من المعاييرالضروري
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ضرورة تعزيز الاتساق    السياسات، شدد المشاركون على      اتساق يتعلق بمسألة    وفيما  -٥٠
 ولتوضـيح   . على حد سواء    الدولي والوطني  ستويينبين الديون والسياسات التجارية على الم     

زارعيهـا في    البلدان الدائنة لم    التي تقدمها  ذلك، أشار أحد المشاركين إلى الإعانات الضخمة      
  .بمزارعيها وهو ما يلحق الضررمن فعل الشيء نفسه،   المدينة يمنع هؤلاء الدائنون البلدانحين
الفاعلـة  الجهات  عرب عن القلق من أن عدم وجود شخصية قانونية من           ، أُ أخيراًو  -٥١

تحميـل هـذه الجهـات    جعل من الصعوبة بمكان قد  لندن وباريس   من قبيل ناديي  الرئيسية  
  .آثار سلبية على حقوق الإنسان في البلدان المدينةكون لها تالتي قد القرارات  يةمسؤول

 وإدارتهـا   التعاقــد عليهــا   التفاوض بشأن القـروض و    : الجلسة الرابعة   -هاء  
   مبادئ حقوق الإنسانوجاهة - واستخدامها

  بشأن التفاوضب مسائل مختلفة تتصل   على   عدة عروض ركزت   تضمنت هذه الجلسة    -٥٢
 الدور الذي يضطلع به    العرض الأول    أوضحو.  وإدارتها واستخدامها  التعاقد عليها  و قروضال

 هذا المرفق هـو   أن  أُشير إلى   و. لمصرف التنمية الأفريقي   مرفق الدعم القانوني الأفريقي التابع    
رفعها ضدها الـصناديق    ت المساعدة إلى الدول التي تواجه دعاوى قضائية         يقدمكيان مستقل   

  .القروضالمتعلقة بتفاقات الافاوضات والم بشأن، وكذلك المساعدة التقنية ةالانتهازي
 والمجتمع المدني في     الذي يضطلع به البرلمان    دورال تناولت تقديم عروض    وأعقب ذلك   -٥٣

القروض واستخدام أمـوال القـروض وإدارة   التعاقد على   مجال  ضمان الشفافية والمساءلة في     
 القـروض وصـعوبة     بشأنالمفاوضات  ب  السرية الذي يحيط   جانب وحدّد المتحدث . الديون

كعقبتين رئيـسيتين تعترضـان      الإدارة المالية العامة والقروض      بشأنالحصول على معلومات    
  منح مراحل عمليات  في مختلف     البرلمان والمجتمع المدني   ضرورة مشاركة  وأبرز   ، المساءلة سبيل

 الفعالة، رقابة بدور الضطلاعلمانات على الا عدة مقترحات لتعزيز قدرة البرقُدمتو. القروض
 البحـوث   قدرات البرلمانـات في مجـالات     تعزيز  ) أ (: العمل على تحقيق ما يلي     بما في ذلك  

  . الأخرىوهيئات المراقبةتعزيز العلاقات بين البرلمانات ) ب(و ؛والتخطيط والرصد والتقييم
شامل في المبادئ التوجيهية،     المساءلة بشكل    عدم تناول موضوع  ولاحظ المشاركون     -٥٤
في عمليـات    البرلمانات ومنظمات المجتمع المـدني       مشاركة على الحاجة إلى ضمان      أكدواو

 وطلـب بعـض     .هذه العمليات إشرافها على    و القروض واستخدامها وإدارتها  التعاقد على   
انيين الأفارقة  بناء القدرات للبرلمتيسير سبل عقد دورات في مجال    الخبير المستقل     إلى المشاركين

  .بشأن مسألة الديون الخارجية وحقوق الإنسان
 الـدين    بمسألة يتعلقالذي يضطلع به البرلمان فيما      الدور الرقابي   ب جرى الاعتراف و  -٥٥

وبالإضافة .  على ضرورة تعزيز الأطر الدستورية والتشريعية المتعلقة بهذا الدور         والتشديدالعام  
 من آليات المساءلة،  آلية  ك الدين العام    عمليات مراجعة ية  إلى ذلك، أكد المشاركون على أهم     
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البنك الدولي  كل من    يديرها تلك التي    ن قبيل  مبادرات إدارة الديون الخارجية م     أهميةب أقرواو
  .وأمانة الكومنولث

  جلسات أخرى  -واو  
سـبق  و. المبادئ التوجيهية المتبقية على شكل ومضمون مشروع       لسات الج ركزت  -٥٦

  . العامات عرض الخبير لمخطط المبادئ التوجيهيةهذه الجلس
إدراج إشـارات   ) أ: (تحقيق ما يلي  إلى  توجيهية  البادئ  الموأبرزت المناقشات حاجة      -٥٧

 تأكيد) ب(؛  )بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      (إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان      
 المبادئ التوجيهية   ربط) ج  (؛  ال حقوق الإنسان  المساعدة والتعاون الدوليين في إعم    بلتزام  الا
النتـائج والمـساءلة    تحقيـق   الملكية والتنسيق والمواءمة و   : إعلان باريس بشأن فعالية المعونة    ب

عـدم   )ه(مدفوعة بدوافع وطنيـة؛      الخصخصة   ضرورة أن تكون  التأكيد على   ) د (؛المتبادلة
تتعلق بوضع  إدراج أحكام) و (؛ الجميع من أجل جعلها في متناول    طغيان الجانب التقني عليها   

 المواطنين في المـشاركة في صـياغة الـسياسات          تأكيد حق ) ز( لتسوية الديون؛    آلية دولية 
معالجة حالات البلدان التي تعاني من الصراعات والبلدان الخارجـة مـن            ) ح (؛الاقتصادية

 دورتحديـد   ) ط (؛ من الكـوارث    الكوارث الطبيعية وغيرها   تواجهصراعات والبلدان التي    
  . بشكل واضحالبرلمانات والمجتمع المدني

مـن  ، وأنه   يتسم بضيقه الشديد  ورأى بعض المشاركين أن نطاق المبادئ التوجيهية          -٥٨
 أهمية المشاريع الممولة والمـشاريع      لمعالجة مسائل من قبيل مدى     الضروري توسيع هذا النطاق   

  .الناجحة أو الفاشلة
 استقرار الاقتصاد   ن قبيل م المتغيرة    استخدام المصطلحات  من وحذر أحد المشاركين    -٥٩

 حتى وإن لم يكـن       مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة    أن تكون لوحظ أنه من الممكن     و. الكلي
  .الخدمات الأساسيةبإمكان الفقراء والمهمشين أن يحصلوا في الوقت نفسه على 

 "بادئ توجيهيـة  م "كانم" مبادئ" مشارك آخر أنه ينبغي استخدام مصطلح        رأىو  -٦٠
   . المبادئ التوجيهيةتأثير دعممن أجل 

  المشاورة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ  -خامساً  

  مقدمة  -ألف  
 / كانون الثـاني   ٣١الدوحة في   بسيا والمحيط الهادئ    لآ المشاورة الإقليمية دت  ـقعُ  -٦١
 نسان هـذه المـشاورة،     المفوضية السامية لحقوق الإ    ونظمت. ٢٠١١فبراير  /شباط ١ و يناير
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الخبير المستقل عن امتنانه لهذا الدعم      ويعرب  .  الحكومة القطرية بسخاء في رعايتها     شاركتو
للحكومـة   عن امتنانه الخـاص      الإعرابويكرر  .  جميع المشاركين  التي قدمها للمساهمات  و

  . على سخائها ودعمها المستمر لولايتهالقطرية
ن ومنظمات المجتمـع    و الدول وبرلماني  واورات ممثل  في المش  ينالمشارككان من بين    و  -٦٢

    .وكان البنك الدولي أيضاً ممثلاً في هذه المشاورة. الحقل الأكاديميالمدني و
 ـ  التابع الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير مكتب حقوق الإنسان         وألقى    -٦٣ وزارة ل

 إلى أن    فيـه  أشـار و قطريـة، الحكومة ال  نيابة عن    اً افتتاحي بياناً،  القطريةالشؤون الخارجية   
 الرامية الجهود التي تبذلها حكومته لتوحيد المعايير الدولية         تندرج في إطار  استضافة الاجتماع   

 عزيـز  على أهميـة ت   تشددأن المشاورات الإقليمية    ب أيضاًوذكّر  . وق الإنسان ـإلى حماية حق  
  .المبادئ التوجيهية

  ئ التوجيهية وغرضهاالأساس المنطقي للمباد: الجلسة الأولى  -باء  
عـن خلفيـة المبـادئ      حاطة إعلامية   تقديم الخبير المستقل لإ   بدأت الجلسة أعمالها ب     -٦٤

 بين الديون الخارجية وحقوق الإنسان، بما        القائمة لعلاقةل وشرح التوجيهية وأساسها المنطقي  
  .في ذلك الحق في التنمية

شـكل هـذه المبـادئ      تناول   ضتقديم عر الإعلامية  الخبير المستقل    إحاطة   وأعقب  -٦٥
لحقوق القانونيـة   ا واضح   لم تحدد بشكل  لوحظ أن المبادئ التوجيهية     و.  ومضمونها التوجيهية

والجهات المكلفة بأداء الواجبات مـن ناحيـة        أصحاب الحقوق   لم تحدد   ، و ناحيةمن  المعنية  
النـهج  وهو   ، اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان      مقدم العرض إلى ضرورة   وأشار  . أخرى
رتكز على القيم الأخلاقية المعترف بها ي إطاراً معيارياً صريحاً   ، كما جرى تأكيده،    سيتيح الذي
يشكل لوحظ أن الطابع الطوعي للمبادئ التوجيهية       و. الالتزامات القانونية والمدعومة ب  عالمياً
  . فيها ضعف رئيسيةنقطة
 السياسات الاقتصادية   علىيهية   المبادئ التوج  بضرورة أن تؤثر هذه    المشاركون   أفادو  -٦٦

الالتزام الأساسي  يشكل   إعمال حقوق الإنسان     يؤكد على أن   بمثابة تذكير     وأن تكون  للدول
 علـى يجب أن ترتكـز      المبادئ التوجيهية رأي أن    في ال   توافق عام  كان هناك و. لجميع الدول 

. ه أن يعزز شرعيتها   من شأن ، وهو ما    لزمة قانوناً الصكوك القائمة في مجال حقوق الإنسان الم      
 أقل من الحد الأدنى     ه لا ينبغي أن يكون مستوى المبادئ التوجيهية       وذكر بعض المشاركين أن   

  .ن الدولية لحقوق الإنساللمعايير
 بين الـديون    ضرورة تحقيق المزيد من الاتساق     اتفاق واسع النطاق على      كان هناك و  -٦٧

وبالإضافة إلى ذلك، شدد المشاركون     . والسياسات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي     
. الالتزامات الماليـة الدوليـة    بحقوق الإنسان   في مجال    الالتزامات الدولية    ربطعلى ضرورة   
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، بل  اقتصادية بحتة على أنها مسألة    الديون الخارجية   وجرى التأكيد على أنه لا ينبغي النظر إلى         
  .ينبغي اعتبارها مسألة من مسائل حقوق الإنسان كذلك

 يدعو إلى ضرورة التأكيد في المبادئ التوجيهية       عدد من المشاركين عن رأي       وأعرب  -٦٨
 في المعاهدات الدولية الأساسـية      ماالمساعدة والتعاون الدوليين المنصوص عليه    ب الالتزامعلى  

  .بدأ المسؤولية المشتركةبمو لحقوق الإنسان
 أن  بيد أنهم لاحظوا  . عملية التنمية  من   تمثل جزءاً مهماً   ونأن الدي بوأقر المشاركون     -٦٩

  .قوض قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسانت الديون المفرطة
الدروس المـستفادة مـن     بورأى بعض المشاركين أنه يمكن إثراء المبادئ التوجيهية           -٧٠

 درة المتعلقـة  المبـا  تحديـد ، وعلى وجه ال   المبادرات المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين     
  .البلدان الفقيرة المثقلة بالديونب

  المبادئ والالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان: الجلسة الثانية  -جيم  
 حقـوق   سـبقية  أ  من قبيل   من المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان     اً عدد الجلسة هذه   تأبرز  -٧١

أو اعتمـاد   ومات اتخاذ تدابير     الذي يفيد بأنه لا يجب على الحك       تراجعالالإنسان ومبدأ عدم    
جرى  المبادئ الهامة الأخرى التي      تمثلتو.  للخطر  التمتع بحقوق الإنسان   قد تعرض سياسات  

 الحصول على سبيل     مبادئ عدم التمييز والمشاركة والمساءلة والشفافية والحق في        النظر فيها في  
  . الذين انتهكت حقوقهمللأشخاص فعال انتصاف

 المـشاركين إلى    جرى توجيـه اهتمـام     الإنسان والتنمية،     حقوق وفي عرض عن    -٧٢
 ن قبيل تخصيص عدد    في مجال حقوق الإنسان، م     تعاون البنك الدولي  المبادرات الأخيرة بشأن    

 دراسةو الإنسان والتنمية، وقـلحق "Development Outreach"رة ـ نش من٢٠٠٦أكتوبر 
مع مجلس حقوق الإنسان    بنك الدولي    ال ، وتعاون مقدمة: مؤشرات حقوق الإنسان في التنمية    

وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وفرقة العمـل الرفيعـة           
 أنـشطة صـندوق البنـك الـدولي         العرض أيضاً أوضح  و. المستوى المعنية بالحق في التنمية    

  .ن بحقوق الإنسا صلةا لهتي، الالاستئماني لبلدان الشمال
 بشأن مبادئ حقوق الإنسان الأساسية    العرض الذي قدمه     في   ،بير المستقل وركز الخ   -٧٣

 حقوق الإنسان والمـساعدة     أسبقيةالديون والإصلاح الاقتصادي، على مبادئ      بذات الصلة   
وأبرز .  والمساءلة وعدم التراجع دماجوالتعاون الدوليين والمساواة وعدم التمييز والمشاركة والإ      

عدم القدرة علـى     حالات   بتجنبدائنين والمدينين فيما يتعلق     بين ال ة   المسؤولية المشترك  أيضاً
  .تحمل الدين ومعالجتها

 البنـك    الذي يضطلع بـه    دورالفي المناقشات التي تلت ذلك، لاحظ المشاركون        و  -٧٤
 تخفيـف   في مجـال   التوجيه للمؤسسات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف        قديمالدولي في ت  
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 حقوق  تعزيز دمج  الدولي    أنه ينبغي للبنك   في هذا الصدد  ورأوا  . م المشاريع  وتقيي ينعبء الد 
 أحد فقد أفادومع ذلك، .  بغية تعميم هذه الممارسة في المستقبل    اريع المش اتالإنسان في تقييم  

وأن البنك   في مجال حقوق الإنسان،      معياريدور  ب يضطلعدولي لم   ـأن البنك ال  بالمشاركين  
  قيمة مـضافة يحمل قد بأن اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان      حد الآن  لا يزال مقتنعاً إلى   

  . التي يقدمهامجال المساعدة الإنمائيةفي 
من أجل وضـع بيانـات      زيد من العمل    إلى الم يحتاج الأمر    أحد المشاركين    حسبو  -٧٥

 لفي مجـا   نهج قائم على حقوق الإنسان       تؤيد اعتماد  تستند إلى الأدلة ومؤشرات ومنهجيات    
  .الديون الخارجية

سـتكون مفيـدة في      بعض المشاركين عن رأي مفاده أن المبادئ التوجيهية          وأعرب  -٧٦
 الـدول   تحديد السبل التي يمكن أن تجري بها       من قبيل  العملية   رشاداتبعض الإ ل حالة تقديمها 

  . المتعلقة بحقوق الإنسانبشأن المسائل الفاعلة الأخرى مفاوضات لجهاتوا

  الدين وتخفيف عبء الدين والإصلاح الاقتصادي:  الثالثةالجلسة  -دال  
تخفيف عبء  مسائل  :  ما يلي  بتقديم ثلاثة عروض تناولت    بدأت هذه الجلسة أعمالها     -٧٧

وإدماج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحـد       ؛   والقدرة على تحمل الدين    شروطيةالدين والم 
في و. ية والالتزامات ذات الصلة للـدول      بين الديون والسياسات التجار    تساق والا ؛من الفقر 

 مصيرهاالعرض الأول، أبرز المتحدث أن أعباء الديون الثقيلة تقوض حقوق الدول في تقرير              
، بالنظر إلى في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  المنصوص عليها   

  .الية الدولية المؤسسات الملصالحالتنازل عن السيادة تستتبع أنها 
 حقوق الإنـسان    عناصرعنصر من   عدم وجود   ل المتحدث  تأسف في العرض الثاني،  و  -٧٨

الـتمكين  ويتطلب  .  في استراتيجيات الحد من الفقر     - تمكين الفقراء     وهو عنصر  -الأساسية  
تغـيير  ، على حد سواء، ل خطوات على الفور وعلى المدى الطويل     أن تتخذ   فيما يتعلق بالفقر    

 الأصول  بما يشمل ،  وتحكمهم فيها  وصول الفقراء إلى الموارد      من أجل ضمان  لهياكل  النظم وا 
 والمتطلبات الأخرى اللازمة لتحقيق    والصحة   فرص الحصول على التعليم    وكذلكالاقتصادية،  

ينبغـي أن تـشكل     نه من منظور حقوق الإنسان،      أكد المتحدث   أو. التنمية البشرية والرفاه  
التي تقـوم عليهـا      الركائز الأساسية    شكللة والمشاركة ينبغي أن ت    مبادئ الشفافية والمساء  

  .استراتيجيات الحد من الفقر
 حقوق الإنسان لدور ثـانوي     القلق الناجم عن استمرار أداء     العرض الثالث    وعكس  -٧٩

تحديـد الـسبل     مسألة   وأثار المتحدث الاقتصادية،  و بالسياسات التجارية في المسائل المتعلقة    
.  القانون الدولي  الذي يتسم به   التجزؤ المعياري والمؤسسي   بالنظر إلى    حقيق الاتساق الممكنة لت 
،  بين حقوق الإنسان والسياسة الاقتـصادية      محتملة للتقارب ثلاث نقاط   إلى   المتحدث   وأشار
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لـضمان  في السياسة الاقتـصادية     المقايضة  عمليات  إعادة النظر في    : وهي على النحو التالي   
 ؛ ومعالجة مـسألة إعـادة     تنظيم الأسواق لحماية حقوق الإنسان    وسان؛   حقوق الإن  مراعاة

  .التوزيع لضمان العدالة ومنع الإفقار
 التوجيهية أن   على أنه ينبغي للمبادئ    المشاركون   أكدفي المناقشات التي تلت ذلك،      و  -٨٠

 الديون، وتوفير مؤشـرات ملموسـة   جورشرعية أو عدم  مسألة تعالج بشكل أكثر وضوحاً  
 كـون لاّ ت  لمعايير حقوق الإنسان، وضمان أ     ييم السياسات الاقتصادية وإدارة الديون وفقاً     لتق
  . حقوق الإنسانإعمال آثار سلبية على ترتيبات الديونل

وإدارتهـا  التعاقـد عليهـا     اوض بشأن القـروض و    ـالتف: رابعةـالجلسة ال   -هاء  
   مبادئ حقوق الإنسانوجاهة - واستخدامها

 هذه الجلسة على الدور الذي تضطلع به تقييمات الأثر على حقوق       جرى التركيز في    -٨١
القروض التعاقد على   الإنسان ودور البرلمانات والمجتمع المدني في ضمان الشفافية والمساءلة في           

  .واستخدام أموال القروض وإدارة الديون
 تهدف  عملية منهجية "حقوق الإنسان بأنه    الأثر على   ووصف أحد المشاركين تقييم       -٨٢

إلى أشـار المتحـدث    و".  في مجال حقوق الإنسان     ما إلى قياس مدى تأثير نشاط أو مشروع      
 لمجلس حقوق الإنسان الذي دعا المدينين والدائنين والمؤسسات المالية الدوليـة            ١١/٥القرار  

 في المشاريع الإنمائية حقوق الإنسان   الأثر على  تقييمات    إلى النظر في إعداد    على وجه التحديد  
 تقيـيم   أهمية، وأشار المتحدث إلى أن      قروضورقات استراتيجية الحد من الفقر واتفاقات ال      و

، سـواء   ملزمـة قانونـاً    على حقوق الإنسان تكمن في كونه يستند إلى معايير دولية            الأثر
  .قانون دولي عرفيك أو  تفرضها إحدى المعاهداتلتزاماتكا
ضوابط  لا تقدم في أغلب الأحيان    لبرلمانات  دور البرلمانات، لوحظ أن ا    وفيما يتعلق ب    -٨٣

  أنه على الرغم من    لوحظكما  .  أو رقابة فعالة لمفاوضات القروض وإدارة الديون       أو موازين 
فإن  التدقيق في الإنفاق الحكومي، تتولى في العادة مسؤولية أن لدى معظم البلدان لجاناً برلمانية  

أي دور في ضمان الـشفافية      لا تؤدي    أو   داً محدو دوراً الأحيان   تؤدي في أغلب  هذه اللجان   
 بعض المقترحات   وقُدّمت .والمساءلة في اتفاقات القروض واستخدام القروض وإدارة الديون       

  .وندارة الديعلى إبشأن تعزيز الرقابة البرلمانية 
الدور الذي يضطلع بـه هـذا        دور المجتمع المدني     أحد العروض المقدمة بشأن   وأبرز    -٨٤

عوة  والـد هاقتراض واعتمادلاقراض والإاب المتعلقةصياغة المبادئ والمعايير والقواعد  في  المجتمع
 ؛ ووضع وتنفيذ آليـات الرصـد      ؛، والإنفاق العام وإدارة الديون     العام توليد الدخل و؛  إليها

، من وشدد المتحدث. المقرضة والمقترضة على حد سواء البلدان الشفافية والمساءلة في   وضمان
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علـى  و،   التي تمنحهـا   عن تأثير القروض   المسائل المتعلقة بمسؤولية الجهة المقرضة    ناحية، على   
  .من ناحية أخرى الالتزامات المزدوجة للجهات المقترضة تجاه المقرض وتجاه مواطنيها

لا يعد تدبيراً مناسباً لجميـع   حقوق الإنسان   تقييم الأثر على  ولاحظ المشاركون أن      -٨٥
 في   وشدد المـشاركون   . المشروع أو النشاط المعني     نوع  على قفتو ي هوالقروض، و اتفاقات  

ولوحظ .  الإنسان للأثر على حقوق   مفصل    أداة لإجراء تقييم   هذا الصدد على ضرورة وضع    
  . على حد سواء المقرضين والمقترضينتقع على تقييم الأثر  مسؤوليةكذلك أن

 فيما يتعلق    جديدة عية أحكام دستورية وتشري   وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد      -٨٦
 الأحكام، أو تعزيز    ة الدين وإدارالتعاقد على القروض    بدور البرلمان في مفاوضات القروض و     

وأعرب بعض المشاركين عن دعمهم لإنـشاء       . في هذا الشأن  القائمة  الدستورية والتشريعية   
اتفـاق   هناك   كانو.  الموضوع التي يكتسيها هذا   للطبيعة التقنية    لجان برلمانية متخصصة نظراً   

  أخلاقـي  منظـور  للديون من  ة موضوعي ات تقييم - عمليات مراجعة الديون  عام على أهمية    
  . ديون البلدانالتحقق من حافظات  مجالفي - ومالي واجتماعي وقانوني

هذه نظراً لأن    الزيادة في الاقتراض من الأسواق المالية الخاصة         إزاء عن القلق عرب  وأُ  -٨٧
  . الأثرات العامة وتقييميات المراجعةلعمل لا تخضعالقروض 

  جلسات أخرى  -واو  
المبادئ وتطبيق المبادئ التوجيهية، مدى  على نطاق وللتعليقلسات  الجصت بقية   صّخُ  -٨٨
سياسات ب المتعلقة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية، والمبادئ التوجيهية         ،ةشاملال

  . في مشروع المبادئ التوجيهيةالغائبةر الإصلاح الاقتصادي، وتحديد العناص
 مـن   واسـعة  مجموعـة    إدراج) أ: ( إلى تحقيق ما يلي    عكست المناقشات الحاجة  و  -٨٩

 تعـاريف   إدراج) ب (؛ العـام للمبـادئ التوجيهيـة      سياق الفـرع  الصكوك الدولية في    
دئ الرئيسية  تحديد المعايير والمبا  ) ج (؛للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في المبادئ التوجيهية     

 التزامات المساعدة   التأكيد على ) د (عدم الإيذاء؛ تراجع ومبدأ   ال مبدأ عدم    ن قبيل ، م سائدةال
 ؛ة قانونـاً  ـ الملزم انـ صكوك حقوق الإنس   فيوالتعاون الدوليين على النحو المنصوص عليه       

 ؛ بين الديون الخارجية وسياسات الإصلاح الاقتصادي      تي تربط ـ ال ةـح العلاق ـ توضي )ه(
 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان؛       من قبيل  ةـة المختلف ـشرح دور المؤسسات المحلي   ) و(
 التدابير اللازمة لتلبيـة     إلىلإشارة إلى أثر الديون الخارجية على فئات محددة، وكذلك          ا) ز(

لانتصاف في المبـادئ    لنظام  إدراج  لنظر في ما إذا كان ينبغي       ا) ح (؛ محددة فئاتاحتياجات  
 ؛"ق الانتهازيـة ـالصنادي" مسألة السندات، وأسواق الدين الثانوية، و   إدراج) ط (؛هيةالتوجي

  .إدراج عمليات مراجعة الديون) ي(
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ومبـادئ   عامـة     على أهمية استخلاص الدروس من مبادئ      وشدد المشاركون أيضاً    -٩٠
وضعها والتي الإخلاء والترحيل بدافع التنمية،  عمليات  ب من قبيل تلك المتعلقة   توجيهية أخرى،   

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيـشي مناسـب               
  .وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق

  مواضيع متكررة  -سادساً  
ففي المقام  .  المتكررة في هذه المشاورات    اضيع من المو  شهدت المشاورات طرح عدد     -٩١

 في الآراء بـشأن     توافـق كان هناك   لولاية دعماً عاماً و   الأول، لقي العمل الذي تضطلع به ا      
  .الحاجة إلى هذه المبادئ التوجيهية

 في لإدماجها بإحكـام  المبادئ التوجيهية  هذه على الحاجة إلىالمشاركون اتفقثانياً،    -٩٢
 لتكريس مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مثـل  وعلى وجه التحديدإطار قائم على الحقوق،  

 وكذلكالتراجع،  عدم   الإنسان والمساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة و        حقوق أسبقية
 توافـق آراء     التأكيد عليه في   وردعلى نحو ما    مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدائنين والمدينين       

عايير حقـوق   لمبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمبادئ التوجيهية تعزيز التنفيذ الفعال          و. مونتيري
  . الملزمة والامتثال لهالدوليةالإنسان ا

 اً هام اً جزء تشكل انـأن تقييمات الأثر على حقوق الإنس      ون المشارك ثالثاً، لاحظ   -٩٣
 في  إدراج هـذه التقييمـات     وينبغي   ،ان احترام حقوق الإنسان   ـة لضم ـمن العناية الواجب  
  .المبادئ التوجيهية

طوعي لهذه المبـادئ التوجيهيـة،       المشاركون عن قلقهم إزاء الطابع ال      أعرب،  رابعاً  -٩٤
رأى معظـم   فقـد   ومع ذلـك،    . طوعيةالعايير  المديات التي تواجه تطبيق     ـ التح ولاحظوا

حقوق الإنسان  الالتزامات القائمة في مجال      في    بإحكام توجيهيةالبادئ  الم إدماجالمشاركين أن   
  .سيعزز تأثيرها

ان والمجتمع المـدني فيمـا يتعلـق        أكد المشاركون على الدور الرقابي للبرلم     خامساً،    -٩٥
  وطنية قوية لضمان قانونية أطروأعربوا عن الحاجة إلى وضع القروض وإدارة الديون، بتقليص

  .دور فعال للبرلمان على وجه التحديد
بغية نع بيع الديون السيادية لأطراف ثالثة       تم تدابير   وضعدعا المشاركون إلى    سادساً،    -٩٦

  .جيهية في المبادئ التوإدراجها
، السياسات المتعلقة بالديون والتجارة    عدم الاتساق في     أن سابعاً، جرى الاتفاق على     -٩٧

 حل دائم   لتوصل إلى  الجهود المبذولة ل   يقوض،   على حد سواء    الوطني والدولي  ستويينعلى الم 
  .ن الجهود المبذولة لتخفيف عبء الديوكذلكلأزمة الديون، 
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 المـشاركة   الأطراف الفاعلة  لجميع   إرشاداتدئ التوجيهية    المبا  تقدم ، ينبغي أن  ثامناً  -٩٨
ات الوطنية والدولية بشأن الديون والالتزامات الماليـة        ـد السياس ـفي صياغة وتنفيذ ورص   

  .ذات الصلة
حول الحاجة إلى آلية دولية شـفافة       في الآراء     واسع النطاق  توافقكان هناك   ،  تاسعاً  -٩٩

أو إعادة هيكلتها، وحول الحاجـة إلى تـضمين المبـادئ           ومستقلة لتسوية الديون السيادية     
  . في هذا الصددأحكاماًالتوجيهية 

، آليـة للمـساءلة   ك ةن العام و الدي عمليات مراجعة قيمة  ب جرى الاعتراف ،  وأخيراً  -١٠٠
  .المراجعةمليات لمبادئ التوجيهية أحكاماً تتعلق بعأن تتضمن اإلى أنه ينبغي أُشير و

  قادمةالخطوات ال  -سابعاً  
  .٢٠١١ هيوني/ حزيران٢١ و٢٠من المقرر أن تعقد آخر مشاورة إقليمية في جنيف يومي   -١٠١
 في ةالخـبر ذوي موعة أساسية من أصحاب المصلحة      لمجأخيرة  وستعقد حلقة دراسية      -١٠٢
 المبـادئ  وضـع  التوجيهيـة و للمبـادئ نيف لمناقشة صيغة منقحة    بج ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

  .فيذ موضع التنالتوجيهية
من المـشاورات الإقليميـة     الصادرة عن مشاورتين إقليميتين     في ضوء المقترحات    و  -١٠٣

توضيح عناصر معينـة مـن المبـادئ        بغرض   حلقات عمل خبراء  الثلاث والرامية إلى عقد     
  الأثر ات وتقييم جديد للقدرة على تحمل الدين     إطار    بوضع التوجيهية، ولا سيما تلك المتعلقة    

 مشاورتين للخبراء  إذا سمحت الموارد، عقد      الخبير المستقل أيضاً،  يأمل  ،   حقوق الإنسان  على
الخبير المستقل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسـسات        دعو  وي. بشأن هذه المسائل  

 في رعايـة    نظـر الالمالية الدولية واللجان الاقتصادية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية إلى          
  .هحلقات العمل هذ

إلى مجلس   للمبادئ التوجيهية    اً منقح اً ومشروع اً مرحلي اًالخبير المستقل تقرير  سيقدم  و  -١٠٤
  .٢٠١٢حقوق الإنسان في عام 

  استنتاج  -ثامناً  
اليـة  الملتزامـات   لااوغيرها من    بآثار الديون الخارجية     الخبير المستقل المعني  أبرز    -١٠٥
حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية     التمتع الكامل بجميع    المتصلة بها على    دولية  ال

للمشاورات الإقليمية الـثلاث    المواضيع الرئيسية    والاجتماعية والثقافية، في هذا التقرير،    
الديون الخارجيـة   تعلقة ب المالتوجيهية   بشأن مشروع المبادئ     لأصحاب المصلحة المتعددين  

 لمساعدة الخبير المستقل في     سان، التي عقدتها المفوضية السامية لحقوق الإن      وحقوق الإنسان 
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كانت المشاورات مفيـدة  قد   و .تطويرها و  المبادئ التوجيهية  وضعمن أجل   عمله المستمر   
واسـتنباط   الغائبـة،  المبادئ التوجيهية، وتحديد بعض العناصر       جوانبللغاية في توضيح    

  .ة العناصر التي يمكن إدراجها في المبادئ التوجيهيبشأنالأفكار 
 ضـمان   بضرورة واسع النطاق ال  جميع المشاركين  قبولع الخبير المستقل    شجّيُمما  و  -١٠٦

قـدرة  ل الالتزامات المترتبة على الديون الخارجية والالتزامات ذات الـصلة         عدم تقويض 
بعض التحديات  لا تزال   ومع ذلك،   . الدول على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان      

ميع أصحاب المصلحة، ولا سيما     لج المشاركة الكاملة ان   ضم وهي تشمل .  إلى الآن  قائمة
فإنه من الضروري إجراء المزيـد      وبالإضافة إلى ذلك،    . الدول والمؤسسات المالية الدولية   

 المفاهيمية والتـشغيلية  من المناقشات وتقديم المزيد من التوضيح فيما يتعلق ببعض المسائل      
  .تها المشاورات التي تناول،الأكثر تعقيداً

 أصحاب المصلحة الخبير المستقل إلى مواصلة المشاورات والحوار مع جميع         ويتطلع    -١٠٧
ويحث جميع الـدول وأصـحاب المـصلحة        .  مشروع المبادئ التوجيهية   إعدادمن أجل   

  . وتطويرها هذه المبادئ التوجيهيةصقلالآخرين على مواصلة دعم عملية 

       
  


